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غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین 


> | لتحت 





القَوْلُ ا جل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کالغدوم حسّا) مَع سف تفلیط ا لبي 


يع 


ال ا جيني بیان قاعدة (انهي عَنه قرع یش گا مدوم حسًّا) مع 


۰ 
رده 


1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فقد كتبثٌ قبل أيام مقالاً بعنوان [(الواجب) و (الواقع) بين تقرير شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتحريف علي البيی!] بینت فيه ما قام به علي الحلبي من 
تحريف لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله: ((أهل السنة يخبرون بالواقع 
ويأمرون بالواجب)) إلى قول الحلبي نفسه الذي نسبه إلى شيخ الإسلام!: 
((أهل السنة يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع))» والفرق الظاهر بين 
اللفظين. 

واليوم آکتب هذا المقال لبيان تخليط علي الحلبي في قاعدة (المنهي عنه 
شرعاً ليس كالمعدوم حسا)» وقد کتبت من قبل تعقيباً في رد الاستدلال ببذه 
القاعدة من ضمن مقالي [علی الحلبي ... ودعوته الجديدة ب (حفظ 


الديمقراطية)!]”» لكنى رأيتٌ الان أن أفرد مقالا مستقلاً في ذلك. 


)١(‏ متوفر على الرابط التالي: 
https://ia601501.us.archive.org/10/items/AlWajiWAlIWaqe3BTSWTAIHalaby/AlWajiWAIWaqe3BTSWTAIHalaby.pdf‏ 
(۲) متوفر على الرابط التالي: 
https://ia601409.us.archive.org/23/items/AliAIHalabyWDABHAID/AIiIAIHalabyWDABHAID.pdf‏ 








القَوْلُ ا حل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کال مدوم حشّا) مَعَ کف تفلیط ا لبي 


وذلك لأني رأيت الحلبي یستدل في مواقفه الأخيرة بهاتين القاعدتین - 
(أهل السنة يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع!) و(المنهي عنه شرعاً ليس 
كا معدوم حساً!)- في عدة مجالس ومقالات ليؤصّل ما يراه من (الحلول 
الواقعية!) وعدم الجمود على (الحلول الشرعية!) بدعوى أن أكثر الناس (لا 
يرقعون. کم الشرع راسا و(آذ هذا واقع. لیس له من دافع)؛ فلنکن 
(واقعیین!) في التعامل مع هذه الأزمات لا (مثالیین آحلامیین!) نقف عند 
النصوص والحلول الشرعية فحسب!!. 

وما يؤكّد هذا: ما قاله علي الحلبي في تغریدته بتاریخ (۲۸ تموز ۲۰۱۳): 
((احل (الشرعي) -الوحبد- للأزمة الصرية الشديدة التفاقمة: تطبیق قول الله 
عز وجل: "يا آیها الذين آمنوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسول وأولي الامر منکم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تمنون بالله والیوم الآخر ذلك 
خر وآحسن تأویلا ولکن: عندما یتنازع حق ولاية الامر فنتان کل منه| 
تتشبّث برأيها!» وأكثر الطرفین -وللأسف- لا یرفعون کم الشرع رأساً!ء ماذا 
یکون الحل؟! و..کیف؟! فلنکن (واقعیین)؛ لا مثالیین آحلامیین!» ولیتذکر كل 
متغافل قول ربنا تعالی: "إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم وإذا آراد 
الله بقوم سوءا فلا مرد له وماهم من دونه من وال")). 

وقد كرر علي الحلبي الاستدلال مهاتین القاعدتين في لقائه الجديد السجل 
مع بعض الفلسطينيين المعنون ب [كلمة حول أحداث مصر] بتاريخ 





القَوْلُ ا جل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کالغدوم حسّا) مَع سف تفلیط ا لبي 


۹ ما یل عل [ضرازه ی تحویش وال ولا حول وله قرغ 
إلا بالله. 


وفي مقالي هذا سأكتفي بالنقل عن العلامة الأصولي شهاب الدين آي 
العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي (585 ه) رحمه الله» فقد 
فصل القول با لا مزيد بعده في بیان هذا الأمرء وإليكم قوله بطوله رحمه الله كا 
في [الفروق ٠١١-٠٤١/۲‏ الفرق السبعون]» ومن أراد الإيضاح أكثر فلينظر 
"هامش أنوار البروق" و هامش إدرار الشروق" على الكتاب نفسه. وما فيهما 
من فوائد وتعقيب على هذا الموضع: 

دای قاس ون ت فاع ااا هي الْفَسَادَ في تفس الماهية وین 
فَاعِدَةٍ اقتضاء النَّهُى 55 مر خارج عَنْهَا؛ هَذَا لزق 
لآ ع اتروع یت غود نزب قاتا اکن اشر 


04 سر ك للا ت کر سرس هو و جره و نر ارك و جم 0 
المال الربوي» ورد الزائد. فاذا باع رهما بدرهمین أوجَبَ العقد دزهما من 


۱ 





رن ورد الدّرْهَمُ اراد وَكَذَلِكَ بقية الو ویات. 
- وَبَالَمَ فاته أَخمَدٌ بنْ بل في إِلْعَاء هذا القری» عتی بل الصَّلَاة 
زب الْعْصوب والوضوء بالاء ارو الب بالسَكينِ المخُصُوبَة وَسَوَى 


فيه بَْنّ مارد التي . 





۳ 
مرچ رو 


جر 


سح هد 








ام كن ماس د ي ہے اگ رہہ ا 
ي تشي او التق توق اي نی ابید كم 


القَوْلُ ا حل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کال مدوم حشّا) مَعَ کف تفلیط ا لبي 


2 و 
دک 


دکر حجَج الفریقان» نم 


4 سر ور 


دیل بمسایل وصح المَرْقٌ: 
احْمَج ابو حَدِيفَة رح الله: بان ليذ گان في تفس اماهيّة كَانَتْ المْسَدَ 


وأا 


OY 





۰ 


آن 


الم انا ين َعْتَمِدٌ الُصَالِصَ» گالتهي عَنْ بع اختریر وال وبع لس 


9 
ر 9 8 و 


وتحریره» أن أَرْكَانَ الْعَقَدٍ 0 عوَضان وَعَاتِدَانِ فَمَتَى وَجدّث 


۶ هه 


3 


با ما وا سس هه امه وه شاه 


عَنْ النهي؛ فیکُون النهي إنّا تعلق سای لد نهاء وَمَتَى انْحَرَمَ واحد من 


الأنبعة ققد عدت الاه ؟ لان هیارک کا ند دم لِعَدَم کل أَجْرَائِهًا تُعْدَ دم 
7 بَعْضِ الاي فاذا باع سَفِيهٌ من سَفِيهِ را بخنزیر فجویع من 

مد فالاهة مدوم وَالنَّهْيُ وَالْمَسَادُ في تفس لاهیّف وَإِذَا بَاعَ رشید من 
شید بختریر فد فد ركن من ازع وَهُوَ أَحَدٌ الْعِوَضَيْنِء فتکون الاهية 


م م2 م 


ی 72 
6 
6 س ساهو of‏ ع چم 


مَعْدُومَةَ قرعاه ولا فزق في لك بر واحد من الْأَرْبَعَة آو این آو کت قدا باع 


رشید من شید فِضَّةَ بفضة الازگان الأزبعة ل 
ادا كَانَتْ اخدی فصن أك فلك وف خضل لاحك الموضین 


o‏ و 


فالوصف مت ا التي دون الاهيةء فهڌا هو تحریز کون النَهّى في الاي 


3 7 2 سرد مزر مر 0 و ي ام رع و ر شم 6 هم 
مر خارج عنهاء وَخَرَجَ على ذلك جميع عقود الرّبَاه جع مَا هو من َذا 


مسبت 





القَوْلُ ا جل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کالغدوم حسّا) مَع سف تفلیط ا لبي 


الضابط على مادکره في الالء فمتّی وجدث الأزكان کلها وَأجَرَاء الاه 


ا و 


هی في ال تارجء وَمَتى گان التهي في جزء من أَجْرَاء الماهيّة أو في چم أَجُرَائها 





ي مارح في ا تارج عنهاء فلو قلا بالْساد مطلقا لَسَوّينَا بن لماه الَضَمة لاد ون 
المَاکة عَنْ الْمَسادء ولو قل بالصحة مُطْلَعَا ين الَاهيّة السَالَة في دايا 


م2 هن مر ته 0 مه مر ۰ E‏ مر مور 4 2 4 
وَصِفاتبًا وَبَيْنَ المتضمّنةٍ للفساد في صفاتهاء وذلك بر جایز فَإِنْ التَسْويَة : 


8 


م عه سا عه 


مواطن الفساد وین السام عَنْ الْمَسَادِهِ خلاف المَواعد» فَتَعَيَنَ حیتئد أن يقابل 


- 7 


لأشل بالأضل» والوَضف بالوضف. فول صل هي مالاع الى 





ا ا سر ضر 


و مر ور و ره 02 ر ل 0 سر سر برض سر ع صر 
0 وا نع ريي ات بان له بعتمد اناسل ومتی ورد 


1 
رةس م 


سا سا ان لك الْعَقَدَ إا افتَعَى تلك 


الاه بلك لوصف أكا بذونه نل کی ف که المتكاف دان تی عل الْأَصْلٍ 


2 


24 


ع محقوق عله قاذ و ید قابضه بِغَيْرِ عَقَدِء وَكَذَلِكَ الْوْضُوءٌ بالَاءِ لصوب 
مَعْدُومٌ شَرْعَاء وا عدوم شرا كَالَعْدُوم حِسَّ وَمَنْ صل بعر وُضُوءٍ حسّا 
لاه بل فك صله التوضی باناءِ الْعْضوب بَاطِلَة وَكَذَّلِكَ الصلاة 


و 


في الب لصوب وَامُسْرُوقٍ وَالذَبْحُ بِالسّكَينٍ الَغصوبة وَاُْسْرُوقَةِ فَهِيَ کلها 





القَوْلُ ا حل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کال مدوم حشّا) مَعَ کف تفلیط ا لبي 


بحت ذلك دبي الڏابح بسک مَعْصُوبَة وَعَلَ هدا 06 
CE OA ENE Ey‏ 





لوصف في مَسَائِلَ دُونَ مَسَائِلٌء ولنذکز من ذَلِكَ تلات مَسائل: 


24 


الساكة الأولّ: الصلاة في الدار نشوك تلن تس رالات وا 
بِصِحَتِهاء وَقَالَ بل ببطلانهاء فحن ثلاحظ أن ملق مر قَدْ وجد فیها 
کاله مع متتل اهي َالصَآدة ین حَتُ هي كاه حالف عب أن ال 
جَنَى على حى صاحب الدّاره فَالنَهَيُ في الجاوره راب مسوا عَلَ أَضْلِهِمْ في 
التسوية ب ین ال وَالْوَضْفٍ 

لاله الما غَاصِبٌ الف إِذَا مَسَمَ عَلَيْهِ عندئا صَحت طهارته 
وَصَلَاتَةُ وعند الحتابلَة TS‏ عقن للطهار ة بايا عَلَ 
الْوَجْهِ الطلوب شَرْعَاء وا هو جَانِ على حى صَاحِبٍ الف كَالصَّلَاةٍ في الدار 
الْعْصوبة وَيبَذِهِ المَاعدة يَظْهَرُ الْمَرْقُ بت هَذَا فرع رن الحرم ِذَا مَسَحَ عَلَ 
اف أذ رم شطب ف ماه انل 5ا بات په تلم قل به عقا 
لور به کال بخلاف الغاصب حَصَّلَ ح: قيقة حَیفَة لور به بکاله مَعَ حَقيقة 
التهي» فَكَانَ النهی في الجاور. 

۳۳ عَنْ الفَرق بَيْنَ مات ا یمق یه‎ es 
وَعِبَارَاتِ لیس فِيها بان عَنْ لقصو وید لزق عا کت لَكٌ: من وُجُود کال‎ 
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مر مو و و 


حَقِيمَةِ المأمُورٍ به في الغّاصب ب وعدم وجودها في لح فى صورة الْعَاصِبٍ 


رن ےم و وم ر و رم و چا ° 25 ره 7 74 م 
ین اوره وني صُورَة الحرم عم امور بی یت للم مَشْعْولَة لو 
5 وله 


َالَْابَانِ محتَلِعَانِ من هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ اشر كا ا 


0 0 و ۰ ر * o‏ 5 رعس ع ِ 0 
ان لماک اي يُصَلّ في توب مَخْصُوبء او یترَضاً ماء مَخْضُوبء أَوْ 


و 


یں هسم 


یج بال حرام؛ کل هه ال عند سَوَاءٌ في الصحَة علافا لحد وَالْعِلَّة هو 


اعم 


0 0 یم ےو عن و 5 


ل َف امور به من الح والسترة وَصُورَةٍ التطهر قد وَحِدَثْ من 


ما تَقَدََّ: 
تن للف قور CoG‏ روت 
حَيْتْ المْصْلَحَةٌ کان ال مجاوزاه وهی الاي عَلَ الْمَْر كا في الدّار لصو 
فان قَلْتَ: 1 ا 


حون ال عدوي حسّا مَعّ الْعَمْدٍ و للصّلاه وكدلك وضو 


ا ا لت کا ب فق 1 و ۲ E E‏ 

¢ ما ۷ ىت کن» رمهه لطریة ه 

7 9 ريه كر 5 يون واد 
و 52 ۳ ۳۹ 5 رمو 


مر بالطهارة والسارة ۳ فيه آن تخود 
E‏ حَةَ بل حَرَم الْمَضْبَ مُطْلََا وَأَوْجَبَ الطَهَارَةَ م مطلقا ول يقد ادا 


ليد او ی ۳ ECT‏ 


۳ 
2 


كْرِيَاء قا مر الله تال الا بالصّلاة و1 یط فیها بُقَعَةَ مْبَاحَةَ بل أَوْجَبَ 
الصّلَاةَ مُطْلَقَا وَحَرّمَ الْعَضْبَء ولا یرم من تحريم النّيْءِ آن یکون عَدَمْهُ شَرْطَاء 
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کا و ای رزوی صَلانه عل قتل 
نْسَان بطل صلانة مَم مما رة لحم فَكَذَلِكَ ني هَذِه الموَاطِنِ. 
قَإِنْ قَلْتَ: 0 المسَائِلٍ وین مَسَائلٍ الربا؟ وه لا وافقت 
نی تضییح اد ها کا يق ایا عع رت يف الوضفیه 
م ل ل ا ا اء وَأَنْتَ 1 


م2 ه م ور 0 


قُلْتُ: الم في دَلِكَ؛ أن تلك اقا اما ا صل 





رضاه وَرَسُولٌ اله صل الله عليه وسلم ية رل مال ار شیر 
طیب تفه وال طب تَفْسْهُ الا با تعَلّقَ اعد بوه فَكَانَ| الدرهم لاقي بغ 


5 


مس و 


اسقاط ادزم الرَائد باق عل ملك اذل لِعَدَم اول العَد مقابلتة بمثله با 


۳ و و سو وی‎ e 


20 
ذه 


وه با ۹ لِكَمَالٍ وجو الق وهتاك 1 یوجد کال لمتَعَلّقَه و 


ےم داه وه 


فان قلت: مَنْ رَضي بان یکون وزگتان مِنْ عنیه باه رمم فق رَضِيَ بان 


م 


کون درم واحد مِنْ قبله راء دزهم واحد بطریق حول وله 1 يحصْل 
و ور 


الرضا منوع .بل الرّضَا حاصل؟! 
قَلْتٌ: الجَوَابُ عَنْ هَذَا السّوّالٍ من وَجَهَيْنِ: 


لول ا جلي بیان قاعدة (انهي عَنْهُ قرع لیس گالغدُوم جسا) مح کف تلیط اللي 

الْأوَلُ: َب أن بال الدَرْعَمَينِ راض قَبَاذْلُ الدّرْهَم غَيْدُ راض بل با 
دزهم وَاحِدِء ونا رضي ببَذْلهِ باژاء وزهمن. 

[الثاني] سَلَّمْنَا حول الرّضَاء لَكِنْ الرّضَا لا يكْفِي وَحْدَهُ في تقل 
الأذلاكِ تاه لو رضي بتقل ملکه وَهْوَ ساکت من عبر قول ولا فغل وَ1 يَنْتَقِلُ 
و ها اس ار 
فیس هو میا قرعیاه بل الب السَرعیْ قر الذال عل الزضاه وه اسب له 
تعلق و يُوجَذ وجب أن لا ُْصى بالژوم جي تهدا هو ار ين 
الرّبَويّاتِ وَالْعِبَادَاتِء فتأمّل دك فَهُوَ حسَنْ)) انتهی کلامه رحه الله. 


أقول: 

۱- لقد ذكر العلامة القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق) قاعدة (الْْعْدُوم 
رعا ادوم حمّا) في عدة مواضع مستدلاً بها أو مقراً لها من غير تعقيب» 
وكذلك ذكرها علماء الأصولء وهذا خلاف ما يدندن به الحلبي اليوم -ومن 
قبله مشهور حسن!- بقوله: ((المنهي عنه (أي المعدوم) شرعاً ليس کالعدوم 
حساً))!!. 

۲- بعض الناس يرى أن قاعدة (العدوم شرعاً كا معدم حسأ) ها ارتباط 
وثیق بقاعدة (اقتضاء النهي للفساد)» والبعض الآخر لا يرى ذلك. والذي ظهر 
لي أنَّ العلامة القراني من أهل الصنف الثاني» وغذا لا استدل الحنابلة على اقتضاء 
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القَوْلُ ا حل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کال مدوم حشّا) مَعَ کف تفلیط ا لبي 


النهي للفساد بکون العدوم شرعاً کالعدوم حساء لم ینقض هذه القاعدة ول 
یفصّل فيهاء وإنما ذکر أنَّ ما آمر الله به إذا لم يكن مشروطاً بالباح أو المأذون 
فالنهي عن وصف فيه لا يلزم فساده» ومثاله: ستر العورة للصلاة» لم يشترط 
فيها الشارع أن يكون بمباح» فلو ستره بثوب مخصوب. فقد تحقق الستر 
الطلوب. وإن) يأثم من جهة الغصب. و بهذا لا يرى القرافي تحقق الإلزام بقاعدة 
(المعدوم شرعاً کالعدوم حسا)ء لكون الشارع ۸ يأمر أو يشترط بستر العورة 
بثوب مباح» فعدم الثوب المباح (أي لبس الثوب الخصوب) ليس عدماً شرعياً 
وبالتالي لا يكون عدماً حسیاء فالقراني يقر القاعدة من جهة الأصل وينازع في 
تنزيلها من جهة الفرع أو المثال. 

۳- على فرض صحة الارتباط بين القاعدتين (المعدوم شرعاً کالعدوم 
حساً) و(اقتضاء النهي للفساد)؛ فمعلوم أنَّ القاعدة الثانية وقع الخلاف من 
جهة اعتبارها والغائها ومن جهة صورتها وموضعهاء وهذا يعني لزوماً وقوع 
الخلاف في القاعدة الآولى المرتبطة مها. 

فكيف يجوز للحلبي أن يذكر هذه القاعدة في صورتها الثانية (ليس المعدم 
شرعاً كا معدوم حساً) كأمر حتمي ملزم أو الحجة قائمة بها أو كأنَّ الاجاع على 
العمل بها واقع؟! وليس كذلك. 

فالنهي يقتضي الفساد مطلقاً عند بعض أهل العلم ومنهم من يرى أنَّ 
النهي لا يقتضي الفساد مطلقاًء وهؤلاء اختلفوا: فمنهم من فرّق بين الأصل 





القَوْلُ ا حل في بان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کال عدوم حسّا) مَعَّ کف تفلیط ا لبي 


(الاهیة) وبين الوصف (الجاورة / الامر الخارج عن الاهیة) فجعل النهي في 
الأول يقتضي الفساد. وفي الثاني لا يقتضي الفساد مطلقاًء ومنهم من فصّل في 
الوصف أيضاً ففرّق بين العبادات والعقود» وهناك آقوال کثبرة في التفریق بين 
النهي الذي يقتضي الفساد والنهي الذي لا یقتضیه!. 

فأين الحلبي من هذا کله؟! 

بل هذا مشهور حسن -الذي أخذ الحلبي هذه القاعدة منه!- يقول في 
شرح الورقات: ((ما هي أركان الزواج؟ إيجاب وقبول» رجل وامرأة» ومن 
ضمن الشروط التي تخص الركن: رضى ولي الأمر؛ لو وقع نكاح من غير إذن 
ولي الأمر فهذا النكاح النهي عنه شرعا ليس کالعدوم حساً دائ)!» وهو 
كا معدوم حساً أحياناً!» وكذلك حكم المآتم التي يقرأ فيها القرآن ليست 
مشروعة وحكم الإنصات للقرآن واجب. فلا يجوز أن تتقصّد أن لا تنصت 
للقرآن لأنَّ هذا في مأتم!؛ وهو منهي عنه شرعاً فهو كالمعدوم حساه دخل رجل 
في مسجد مسبوقاً فوجدهم يصلون في صف مقطوع؛ هل يقف معهم أم يقف 
وحده؟ تخرج على القواعد!؛ فعشرات المسائل تحتاج أن يتأنى بها وأن تخرَح وأن 
ینظر فيها بنظرة ترو لأصوطا والقواعد المعمول بها عند العلاء)). 

قلت: 

فهذا القاعدة ليست مستقرة حتی على قول من یقول بها!ء فقد یکون 
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القَوْلُ ا حل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کال مدوم حشّا) مَعَ کف تفلیط ا لبي 


ولینظر القاری الفطن إلى تخريج الفروع الذکورة على هذه القاعدة 
المضطربة!: النکاح بغير ولي!» والانصات للقرآن في المآتم!» والدخول في الصف 
المقطوع!ء وغيرها من الفروع» وعدم جعل هذه المنهيات كالمعدوم حساً أول ما 
يصادم حديث النبي صل الله عليه وسلم -وهو قاعدة جامعة في العبادات 
والعاملات-: ((مَنْ عمل عملا لس عله آمرتا هر ر5)) متفق علیه. 

والعجیب أنَّ مشهور حسن حص هذا الحديث في العبادات التي هي من 
حق الله عر وجل دون العقود وحقوق الآدميين فقال في الوضع نفسه: ((ومن 
الأمور التي تساعد على هذا التفریق قول النبي صل الله عليه وسلم: "من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" والظاهر: أن العمل هنا الذي يخص الله وليس في 
المعاملات!» ونا في حقوق الله التعبدية» ومعنى فهو رد أي باطل» والحديث فيه 
إشارة إلى أن النهي إن كان بحق الله فهو باطل)). 

وقد قيل: إذا عرف السبب بطل العجب! 

6 - إن قاعدة (ليس المعدوم شرعاً کالعدوم حساً) على فرض صحتها 
وقبوهاء لم يقصد القائلون بها تجويز التعامل أو التعاون مع ما نهى عنه الشرع. 
ونیا قصدوا بها ترتب بعض الآثار على النهي عنه شرعاً في حال عدم اقتضائه 
الفساد؛ وهذا على قول مَنْ يفرّق بين (الفاسد) و(الباطل) من الأحناف. 
فموضع العمل هذه القاعدة يدخل في الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية!» 








القَوْلُ ا جل في بیان قاعدة (النْهِي عَنْهُ گرا لیس کالغدوم حسّا) مَع سف تفلیط ا لبي 
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الأحكام الوضعية المتعلّقة به لا أننا نجيز لأنفسنا أو لغيرنا التعامل مع هذا 
المنهي عنه من باب الاقرار بالواقع أو الحسء كا أقرّ علي الحلبي أخيراً العمل 
بمبدأ الديمقراطية والانتخابات كأمر واقع ما له من دافع كا يزعم!ء وک الأمة 
ليس ها سبيل للنصر والرفعة والتمكين والاستخلاف إلا بملابسة هذا الواقع 
والاقرار به كحل للآزمات والمحن. 


والله الموفق. 


کتبه 


آبو معاذ رائد آل طاهر 


